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  :ملخص     
ينـــاقش البحـــث دعـــوى الـــتلازم المنطقـــي بـــين الإســـلام والعلمانيـــة، أي أنَّ ثمـــة تلازمًـــا منشـــؤه       

العقــل يقتضــي وجــوب ارتبــاط الإســلام بالعلمانيــة. ومناقشــة هــذه الــدعوى تمــت مــن خــلال دراســة 
أطروحـة الــدكتور عـادل ضــاهر في كتابـه "الأســس الفلسـفية للعلمانيــة" الـذي حــاول مـن خلالــه أن 
يحشد كل البراهين التي يراها كفيلةً بإثبات التلازم المنطقي بين الإسلام والعلمانية. تعـرَّض البحـث 

وردت في ســبيل في بداياتــه إلى المغالطــات المركزيــة الــتي أنشــأت هــذا الــتلازم، ثم شــرح الأدلــة الــتي أ
هذه الدعوى ومناقشتها من الناحيتين: الشرعية والمنطقيـة. ودعـوى الـتلازم تعتمـد في الأصـل علـى 
المقاربــة المنطقيــة، أي أن وجــه الــتلازم بــين موضــوعات القضــايا ومحمولاتهــا وجــهٌ منطقــي لا شــرعي 

 تأسيسًـا.في هـذا البحـث، ولا اجتماعي. وأما النص الديني فيلُجأ إليه عرَضًـا لا أصـلاً، وتأكيـدًا لا
 تم اعتماد المنهجين التحليلي والنقدي.

 الإسلام، العلمانية، التلازم المنطقي، الإمكان الشرعي، الإمكان العقلي.: مفتاحيةالكلمات ال

  Abstract: 

         The research paper discusses the claim that there is a logical relation 
between Islam and secularism, i.e. there is a relation that derives from the mind 
that entitles such concurrence. This claim was discussed via the approach of 
Dr. Adel Dhaher in his book “The Philosophical Foundations of Secularism” 
where he tried in it to collect all the arguments that can prove the logical 
relation between Islam and secularism. The paper has first discussed the logical 
and central fallacies that created the claimed concurrence and then explained 
the arguments which have been used by Dr. Daher and evaluate them. The 
claim of relation originally relies on the logical relation, i.e. the relations of 
issues and explanations are only attributed to logical rather than Islamic or 
social evidence. In fact, the religious text was resorted to accidentally rather 
than authentically.  

Two kind of methods have been used in this paper, analytical and critical. 

Keywords: Islam, secularism, logical concurrence, legal ability, mental ability. 
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 :في منشأ المغالطات تمهيد

ضــاهر، لكــنَّ مغالطاتــه  الــتي وقــع فيهــا الــدكتور __مــن وجهــة نظــر الباحــث كثــيرةٌ هــي المغالطــات
 المركزية تتمثل فيما يأتي:

: أنَّـه خلـط بـين الأحكـام العقليـة والأحكـام الشـرعية. فالإمكـان العقلـي عنـده لا المغالطة الأولـى
يوجد ضـروري شـرعًا إلا مـا كـان ضـروريًّا عقـلاً. وهـذه المغالطـة هـي  يولّد سوى إمكان شرعي، ولا

 المغالطة المركزية التي يتهاوى بنيان الدكتور عادل ضاهر بمجرد إثبات بطلا�ا.

: أنَّـه يـدّعي دعـاوى دون أن يبرهنهـا، ويخلـق تلازمـات دون أن يبـينّ وجـه الإلـزام. المغالطة الثانيـة
لــتي يخلقهــا ليســت مــن قبيــل الــلازم بــالمعنى الأخــص ولا الــلازم بــالمعنى والإشــكالية أنَّ التلازمــات ا

الأعـــم، ومـــع ذلـــك لا يكُلــّـف نفســـه عنـــاء إثبـــات أوجـــه الـــتلازم فيهـــا، وكأ�ـــا مـــن قبيـــل التصـــديق 
الضـروري الــذي يكفــي في إثباتـِـهِ ذكـرهُُ والســماعُ بــه. ويترتــب علــى ذلـك أنــه يســتعجل البنــاء عليهــا 

 لقارئ بالنتائج مع أن مناط النزاع الحقيقي هو في المقدمات لا النتائج.إلى ما بعدها فيشغل ا

ــــة ــــيس فيهــــا وحــــدة موضــــوعية بــــين موضــــوعاتها المغالطــــة الثالث : أنَّ قضــــاياه الــــتي يســــتدل بهــــا ل
ومحمولاتها، فلا إشكال عنده في أن يكون موضـوعُ القضـيةِ شـرعيًا ومحمولهـُا عقليـًا، ثم ينـتج نتيجـةً 

و للشـــرع، مـــع أن مـــن شـــروط الاســـتدلال المنطقـــي ألا يتنـــافر موضـــوع رابطـــي متمحضـــة للعقـــل أ
 القضية حتى لا يكون النزاع متواردًا على محلين متباينين.

: أنَّ الــدكتور عــادل ضــاهر يريــد أن يلــزم المســلمين جميعًــا بــأنَّ كــل حكــم لم ينشــأ المغالطــة الرابعــة
، وهــذا _في المحصّــلة_ إنكــارٌ للــوحي ار آخــرالعقليــة فإنــه لــيس ضــرورياً مــن أي اعتبــمــن الضــرورة 

تمامًـــا، وأنَّ الـــنص الشـــرعي لا يمكـــن أن يكـــون قطعيًـــا مـــن حيـــث هـــو إلا مـــن خـــلال كونـــه مؤكـــدًا 
 للقطعية العقلية.
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الحقلـــين  هــذه هــي المغالطـــات المركزيــة الأربــع في مقاربـــة الــدكتور ضــاهر، وهـــي مغالطــات تتركــز في

 الشرعي والمنطقي.

أننا في هذا البحث لن ندرس مفهوم العلمانية عند الدكتور ضاهر دراسة نقديـة، وإنمـا علاوةً على 
ســــنكتفي بمناقشــــة مقاربتــــه للعلاقــــة بــــين الإســــلام والعلمانيــــة، لكــــن نقــــول اختصــــاراً إن العلمانيــــة 
بوصفها منتجًا فكريـًا إذا أردنـا أن نحـدد مـدلولها فيجـب علينـا أن نلجـأ إلى النقـل لا الـرأي وقـوادح 
ـــذهن، فـــلا بـــد أن نرجـــع إلى جـــذورها الفكريـــة حـــتى نصـــل إلى التصـــوّر الصـــحيح، ولا مدخليـــة  ال
لعقولنا في هذه المرحلة إلا فيما يتعلق بتقييم النقل لا المنقول. وأما حين ننتهي مـن مرحلـة التصـوّر 

 وننتقل إلى مرحلة تقييم المنتج فلا بد هنا من إعمال النظر والعقل.

فيـه الـدكتور ضـاهر أنَّـه اسـتعمل العقـل في مجـال النقـل، فهـو لم يحـدد مفهـوم  والإشكال الذي وقـع
العلمانية بناء على ما كانت وإنما بناءً على ما أرادها أن تكون، ومـن هنـا جـاز لـه _مـن حيـث لا 

أن يـُــدخل مـــا يشـــاء مـــن العناصـــر في المنـــتج العلمـــاني حـــتى أوصـــلها إلى فلســـفةٍ، ومـــا هـــي  يجـــوز_
   )١(بذلك.

لا يـبرهن ذلـك مـن  ، فإنـهتور ضاهر _ومن نحا نحوه_ حين يدّعي أن العلمانية فلسفةٌ كاملـةفالدك
ـا يسـتند في ذلـك كلـه إلى تحليلاتـه  خلال النقل عن فلاسفة الحقبة الإنشائية للمنـتج العلمـاني، وإنمَّ

ك؛ القاضية بلزوم جعـل العلمانيـة فلسـفةً، لا لكو�ـا كانـت كـذلك، بـل لأ�ـا يجـب أن تكـون كـذل
 فمنشأ الوجوب إذن ذاتي وليس موضوعيًا.

يـة كثـيرٌ مـن الكتـّاب العـرب، فحـين تقـرأ في بعـض الكتابـات العرب  وقع فيهـاوهذه إشكالية منهجية 
منتجــات الفكــر الغــربي تصــوّرات مختلفــة، وحــين تســأل: مــن أيِّ  تجــد أن التصــوّرات المطروحــة عــن

 رحام عقول الناقلين لا القائلين.رحمٍ وُلِدتْ تلك التصوّرات؟ نجدها غالبًا من أ

 لا تقدم العلمانية إجابات في سؤال الوجود أو القيم أو المعرفة حتى يصح جعلها فلسفةً. )١(
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ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فإننـــا نكتفـــي هنـــا بإثبـــات معارضـــة تصـــوّر العلمانيـــة عنـــد الـــدكتور ضـــاهر، 
ونــترك برهنــة تلــك المعارضــة إلى مــوردٍ آخــر، أمــا في هــذا البحــث فــإن المقصــود بالبحــث أصــالةً هــو 

 العلمانية.علاقة الإسلام بنقد مقاربة الدكتور ضاهر ل

أخــيراً أنبـــه إلى أن القـــارئ ســـيلحظ وجـــودَ تكـــرارٍ وتـــداخل في الـــردود والمعلومـــات، وهـــذا ناشـــئ في 
ولـذلك  )٢(الحقيقة عن أسلوب الدكتور عادل ضاهر الغارق في التكرار بصورةٍ يندر أن يراها المـرء.

طعتُ فقــد أخفقــتُ في تجريــد هــذا البحــث مــن التكــرار تمامًــا، لكــني حاولــتُ تقليــل وجــوده مــا اســت
 إلى ذلك سبيلا. 

 منطقية العلاقة بين الإسلام والعلمانية عند عادل ضاهر

ــــا، وأنَّ القــــول  ــــة اقتضــــاءً ذاتيً ــــدكتور عــــادل ضــــاهر بوضــــوح أنَّ الإســــلام يقتضــــي العلماني يقــــرر ال
 .)٣(بتعارض الإسلام والعلمانية هو قولٌ "مليء بالمفارقات المنطقية"

 ثم يطرح ضاهر خيارين أمام المسلم:

أن يقــــول بتاريخانيــــة التشــــريع السياســــي في الإســــلام. أي أنَّ الظــــروف السياســــية  الخيــــار الأول:
والاجتماعية التي كانت وعاءً للإسلام في عصر النبوة هي التي اقتضـت وجـود هـذه العلاقـة، وهـذا 

 )٤(يستلزم أنَّ "هذه العلاقة لا بد أن تنتفي بانتفاء الشروط المعيّنة".

اح لــه الــدكتور ضــاهر _بــدليل أنــه لم يعــترض عليــه_ لــيس لأنــه مقنــعٌ في ذاتــه كمــا هــذا الخيــار يرتــ
 يبدو، بل لأنه يزُيحُ عنه عناء الإجابة على استحقاقات ما سواه من الخيارات.

 علاوةً على مسألة الركاكة اللغوية الظاهرة. )٢(
 ٣٢٧ ) ص٣ظاهر، عادل، الأسس الفلسفية للعلمانية (بيروت، دار الساقي، ط  )٣(
 .٣٢٩ المرجع السابق، ص  )٤(
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أن العلاقــة بــين الإســلام والسياســة علاقــة مفهوميــة منطقيــة، أي أنَّ الإســلام مــن  الخيــار الثــاني:

 ه بالمجال السياسي بصرف النظر عن المعطى الموضوعي لنشأته.حيث هو دين يقتضي ارتباط

وكتــاب "الأســس الفلســفية للعلمانيــة" قــائمٌ كلــه علــى إبطــال هــذا الخيــار والــرد عليــه، حيــث يــرى 
 الدكتور ضاهر أن هذا الخيار يستلزم أربع قضايا باطلة، وإذا بطل اللازمُ بطل الملزوم:

لمســــلم بــــأن "يــــنظمّ شــــؤون حياتــــه الدنيويــــة وفــــق القواعــــد : أن االله عزوجــــل أمــــر االقضــــية الأولــــى
 )٥(المعنية".

أن االله عزوجـــل أمـــر المســـلم باتبــــاع تلـــك القواعـــد بصـــرف النظـــر عـــن الظــــروف  القضـــية الثانيـــة:
 المكانية والزمانية.

أن االله عزوجل خص المسـلم دون سـواه مـن البشـر بـأن يقـيم دولـةً بنـاءً علـى تلـك  القضية الثالثة:
 القواعد.

أنَّ الإنســـان عـــاجزٌ في تـــدبير شـــؤون حياتـــه السياســـية والاجتماعيـــة دون توجيـــه  :القضـــية الرابعـــة
 إلهي.

المطلـق  تلـزم بالضـرورة كـل مـن يـدّعي الـتلازم الشـرعيور ضاهر أنَّ هذه القضايا الأربع يعتقد الدكت
بـبطلان أي مـن تلـك بين الإسلام والسياسة؛ فلا يمكن أن ترفض العلمانيـة وفي الوقـت نفسـه تقـرُّ 

 واحدةً تلو الأخرى. ك شرع بإبطال هذه القضايا الأربعالقضايا الأربع. ثم بعد ذل

ومهمتنـــا في هـــذا البحـــث هـــي مناقشـــة الـــدكتور ضـــاهر في هـــذه القضـــايا الأربـــع الـــتي عليهـــا مـــدار 
إثبــات صــحة المقاربــة مــن عــدمها، وســوف نعقــد لكــل قضــيةٍ مبحثــًا مســتقلاً، مــع تخصــيص الجــزء 

 )٦(الأكبر للمبحث الأول لرجوع معظم الإشكالات إليه.

 ٣٣٢ المرجع السابق، ص  )٥(
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 )٧(المبحث الأول: نشأ التشريع السياسي بسبب الواقع لا النص

ـــدكتور ضـــاهر  ـــرى ال ـــتي أن الأحكـــام السياســـية في الإســـلام كانـــت بســـبب الظـــروف ي ـــة ال الواقعي
عاشها المسلمون آنذاك، فالنصوص الشرعية التي تضمنّت أحكامًا سياسيَّة إنمـا أتـت بـدافع الواقـع 
لا بــــدافعٍ خــــارجي مســــتقل، كالصــــلاة والصــــيام وغيرهــــا مــــن التشــــريعات الذاتيــــة. وهــــذا يعــــني أنَّ 

نـة لـه لا النصوص الشرعية السياسية ليسـت ناشـئة بسـبب الواقـع السياسـي فحسـب، بـل هـي مرته
ـــــون العـــــبرة بعمـــــوم اللفـــــظ لا بخصـــــوص  ـــــإذا كـــــان الأصـــــوليون يقول ـــــا. ف ـــــا ولا مكانيً تتجـــــاوزه زمانيً

ا لهــذه المســألة هــو  )٨(الســبب، فــإن الــدكتور عــادل ضــاهر يعتقــد العكــس تمامًــا، بــل حــتى جعلــه نــدًّ
ين في حــمــن بــاب التجــوّز؛ لأنَّ الأصــوليين يتحــدثون عــن الســبب الخــاص المنشــئ للــنص وحــده، 

 عن السبب العام لمنظومة تشريعية بأكملها. يتحدث الدكتور ضاهر 

وبنــاءً علــى مــا مضــى، يعتقــد الــدكتور ضــاهر أن القــول بذاتيــة التشــريع السياســي وأنَّــه متعــالٍ عــن 
 :الســـــبب الأول ســـــباب، نلخصـــــها في العنـــــاوين تقييـــــد الظـــــرف المنشـــــئ لـــــه أمـــــرٌ باطـــــل لعـــــدة أ

   الاستدلال بنفي اللزوم العقلي عن صيرورة الأحداث المصاحبة لنشأة الإسلام

بناءً على فهم الدكتور ضاهر للإسلام، فإنَّ الأحـداث الـتي جـرت في زمـن النبـوّة هـي الـتي أجـبرت 
النبي  والمسلمين معه أن يدُخلوا السياسة في الدين، ولو جرت الأحداث بطريقـة معاكسـة لمـا كـان 

 م سياسةٌ.في الإسلا

 عبرّ الدكتور ضاهر عن هذه الفكرة في كتابه "الأسس الفلسفية للعلمانية" ولذلك تم الاقتصار عليه.  )٦(
 عزوجل أمر المسلم بأن "ينظّم شؤون حياته الدنيوية وفق القواعد المعنية".وهي القضية الأولى التي أشار بأن االله  )٧(
أقر بهذه القاعدة جمهور الأصوليين، يقول السبكي: "الصحيح الذي عليه الجمهور وبه جزم في الكتاب أن العبرة بعموم  )٨(

 .١٨٥، ص٢) ج١٩٩٥اللفظ لا بخصوص السبب". السبكي، الإبهاج شرح المنهاج (بيروت، دار الكتب العلمية، 
۱۱٤ 
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بمعــنى آخــر: كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم مرفوضًــا مــن قِبــل النخبــة الحاكمــة في مكــة المكرمــة، 
وضُــيّق عليــه في دعوتــه هــو وأصــحابه رضــوان االله علــيهم حــتى اضــطروا للخــروج إلى المدينــة المنــورة 

ين مـع النـبي صـلى وصناعة دولة يُضادون بها أعداءهم في مكة المكرمة. ولو كان القرشيون متسـامح
االله عليـه وســلم وأصــحابه وذروهـم ومــا يعبــدون لــبقوا في مكــة ولم يهــاجروا إلى المدينـة "بحيــث يظــل 

م بالتأكيــد لـن يعتنــوا بالعمـل السياســي  )٩(القـرآن مقتصـراً علــى السـور المكيــة". ولـو وقــع ذلـك فـإ�َّ
 فضلاً عن إنشاء دولة.

دولــة المســلمين، و"لــو لم تجــرِ الأمــور كمــا جــرت  إذن الظــروف وحــدها هــي الــتي تســببت في إنشــاء
وهـذا  )١٠(لربما ظلَّ القرآن مقتصراً على السّور المكيَّة التي ليس لها أي مضمون سياسي أو مـدني".

يوصــلنا إلى النتيجــة الــتي يريــدها الــدكتور ضــاهر، وهــي أنَّ العلاقــة بــين الإســلام والسياســة اقتضــتها 
ــــ ا) وليســــت مــــن ماهيّــــة الإســــلام نفســــه (أي ليســــت ضــــرورية الظــــروف (أي علاقــــة جــــائزة منطقيً

   )١١(منطقيًا).

وإذا لم نُسـلّم للـدكتور ضـاهر بهـذا الفهــم فـإنَّ لازمًـا بـاطلاً سـيرُهقُنا صــعودًا، وهـو أنَّـه يلزمنـا ادعــاء 
أنَّ العلاقــة بــين الإســلام والسياســة ضــرورية منطقيًّــا، أي أنــه يجــب علــى االله تعــالى أن يســيرّ الأمــور  
كما كانت، بأن يجعل القرشـيين مسـتبدين لا يقبلـون بالإسـلام ولا يرتضـونه خيـاراً ذاتيـًا غـير متعـدٍ 

 في الوسط القرشي.

 

 ٣٣٤المرجع السابق، ص )٩(
 ٣٣٤ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، مرجع سابق، ص  )١٠(
وقد أخذ بعض الباحثين العرب هذه الفكرة من عادل ضاهر، فالدكتور عزمي بشارة مثلاً يقول: "الفرق ليس عقيدياً بين   )١١(

اريخي واقعي في ظروف النشأة في مرحلة نزول العقيدة الإسلام والمسيحية عندما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة، بل هو فرقٌ ت
 .١٢٨، ص٢الأولى". راجع: بشارة، عزمي، الدين والعلمانية في سياق تاريخي، ج

۱۱٥ 
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 فكأنَّ الدكتور ضاهر يسأل مخالفيه:

 هل كان واجبًا أن تجري الأحداث كما جرت أم أن ذلك أمر جائز فتجري بطريقة مختلفة؟ 

حــق االله؛ لأنَّــه يعــني أن االله عــاجز عــن إجــراء الأحــداث فهــذا فيــه انتقــاص في  ،إن كــان واجبًــا −
 بطريقة مختلفة. 

فهــذا هــو مطلوبنــا ومُــدّعانا، أي أن صــيرورة الأحــداث لم تكــن لازمــة عقــلاً  ،وإن كــان جــائزاً −
وإنمــا هــي جــائزة، فكــان يمُكــن أن توجــد أو تتخلّــف بــلا امتنــاع عقلــي في كلتــا الحــالتين. وإذا  

 ليست واجبة شرعًا. كانت جائزة منطقيًا فهي

 مناقشة السبب الأول 

قبل مناقشـة مـا ذكـره الـدكتور ضـاهر أود الإشـارة إلى أنَّ مـا قـام بـه الـدكتور يعـدُّ إسـقاطاً إسـبينوزياً 
بامتيــاز، فهــذا الاســتدلال ذاتــه اســتدلَّ بــه الفيلســوف إســبينوزا وبــنى عليــه موقفــه مــن علاقــة الــدين 

الـتي أوصـى االله بهـا إلى موسـى لم تكـن إلا قـانون دولـة العبرانيـين، بالدولة، حيث يقول: " الشرائع 
وبالتــالي لا يمكــن أن فرضــها علــى أي شــعبٍ ســواهم، بــل إنَّ العبرانيــين أنفســهم لم يخضــعوا لهــا إلا 

 )١٢(في أثناء قيام دولتهم".

مــآلا هــذا المنطــق الــذي تحــدث بــه إســبينوزا هــو المنطــق ذاتــه الــذي يســتعمله الــدكتور ضــاهر، فهــو 
ــا لا  يقــول إن التشــريعات الــتي أوحــى االله بهــا زمــن التشــريع لم تكــن إلا قــوانين لــذلك العصــر، وتاليً

 )١٣(يمكن فرضها على أي جيلٍ بعدهم.

 .١١٥) ص٢٠١٢، ٢إسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة د. حسن حنفي (بيروت، دار التنوير، ط  )١٢(
لإسبينوزا يعلم حجم الاستيرادات الفكرية التي استوردها الدكتور ضاهر  الذي يقرا كتاب "رسالة في اللاهوت والسياسة"  )١٣(

 وغيره من الكتّاب الذين يعوّلون على تاريخانية التشريع السياسي في فصل العلاقة بين الإسلام والسياسة.
۱۱٦ 

 

                                                           



 
 د. نايف �ار                 هر أنموذجًا             نقد دعوى التلازم المنطقي بين الإسلام والعلمانية مقاربة  د. عادل ضا

 
نعــــود لمناقشــــة كــــلام الــــدكتور ظــــاهر فنقــــول: إن كلامــــه كلَّــــه مبــــني علــــى مغالطــــةٍ أساســــية كررهــــا 

والإمكـان الشـرعي، فهـو يعتقـد أنَّ كـل مـا هـو  وسيكررها كثـيراً، وهـي الخلـط بـين الإمكـان العقلـي
جــائز عقــلاً يكــون بالضـــرورة جــائزاً شــرعًا، وهـــذا خطــأ جســيمٌ، فـــالجواز العقلــي لا يســتلزم الجـــواز 

 -الشرعي:

ــا شــرعًا، كالصــلاة والصــيام والزكــاة والحــج ونحوهــا مــن الأحكــام،  - فقــد يكــون الجــائز عقــلاً واجبً
ـــا الـــذي فهـــذه كلهـــا جـــائزة عقـــلاً، أي لا يتر  تـــب علـــى وجودهـــا أو عـــدمها فـــرضُ محـــالٍ لذاتـــه، وإنمَّ

 أوجبها الشرع. 

وقد يكـون الجـائز عقـلاً ممتنعًـا ومحرَّمًـا شـرعًا، كالزنـا والخمـر والربـا، فحكـم المنـع في هـذه القضـايا  -
 حكمٌ شرعي لا عقلي. 

ــا ولا محرَّمًــا، كم - مارســة الفــن والألعــاب، وقــد يكــون الجــائز العقلــي جــائزاً شــرعًا، أي لــيس واجبً
 فهي أمورٌ لا يمنعها لا العقل ولا الشرع من حيث الأصل.

إذا تبــينَّ مــا مضــى، فــإنَّ دعــوى الــدكتور ضــاهر بــأن عــدمَ وجــوب صــيرورة الأحــداث كمــا كانــت 
 ؛ لأنَّنا علمنا بأنَّ ليس كل جائز عقلي جائزاً شرعًا.دعوى غير معتبرةيستلزم عدم وجوبها شرعًا 

ة، ومـــن جهـــة أخـــرى قـــول الـــدكتور ضـــاهر إن عـــدم القـــول بجـــواز صـــيرورة الأحـــداث هـــذا مـــن جهـــ
يســتلزم القــول بســلب اســتقلالية الإرادة الإلهيــة أمــرٌ غــيرُ صــحيحٍ لذاتــه وغــير صــحيح _تاليًــا_ لمــا 

 تفرَّع عنه من لازم.

الموجِـب أما بطلان صحته الذاتيـة فلأنـه إذا كـان وجـوب شـيءٍ مـا ذاتيـًا يسـتلزم سـلبَ الإرادة عـن 
فيلـــزم أنَّ وجـــود إلـــه آخـــر مـــن صـــنع االله جـــائز عقـــلاً، وإلا كـــان ذلـــك ســـلبًا لإرادة الـــذات الإلهيـــة. 
بمعـنى آخــر: نســأل الــدكتور ضــاهر كمــا ســأل مخالفيــه: هــل نفــي إمكانيــة إلــه آخــر واجــب عقــلاً أم 

لنـا لـه: لمـاذا لا؟ إن قـال لـيس واجبـًا كـان ذلـك تجـويزاً منـه لاجتمـاع النقيضـين، وإن أثبـت وجوبـه ق

۱۱۷ 
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ــــة  ــــة وإيجــــاب الآخــــرين لصــــيرورة الأحــــداث المكي إثباتــــك للوجــــوب لا يســــتلزم ســــلب الإرادة الإلهي

 استلزمت سلب الإرادة الإلهية؟

إذن ليس صحيحًا أن الوجوب الذاتي يستلزم سلب الإرادة الإلهية، وهـذا نقولـه تنـزلاً وجـدلاً، وإلا 
لاً، بل هي جائزة عقلاً، لكـن مـا ندّعيـه أن جوازهـا فنحن لا ندّعي أن الأحداث المكية واجبة عق

 العقلي لا يستلزم نفي وجوب الأحكام الشرعية المتعلقة بها كما يفهم ذلك الدكتور ضاهر. 

مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذا المنطـــق الاســـتدلالي الـــذي ســـار عليـــه الـــدكتور ضـــاهر يقتضـــي إبطـــال كـــل 
ز الجــــواز العقلــــي، فبنــــاءً علــــى المنطــــق الشــــرائع والأديــــان، فكــــل التشــــريعات الدينيــــة هــــي في حيـّـــ

الاســـــتدلالي للـــــدكتور ضـــــاهر فإنـــــه يمكننـــــا أن ننفـــــي جميـــــع الأحكـــــام الشـــــرعية _أو علـــــى الأقـــــل 
 ديمومتها_ لكو�ا غير واجبة عقلاً على االله تعالى.

إذن تقــدير فــرض عــدم جريــان الأحــداث بالصــورة الــتي جــرت عليــه افــتراضٌ لا قيمــة لــه في ســياق 
 يني؛ لأنَّ الله الحكمة التامة في ترجيح أحد الممكنات على سواه.التشريع الد

أمـــا إذا كـــان الاســـتدلال شـــرعيًّا أصـــوليًا، بمعـــنى أن التشـــريع السياســـي كـــان مرتبطــًـا بعلـــةٍ فنيـــت في 
حاضرنا فهـذا اسـتدلالٌ غـيرُ صـحيح؛ لأننّـا لا نسـلّم بـأن علـة وجـود التشـريع السياسـي هـي رفـض 

لكننــا لــن نــأتي عليهــا هنــا لكــون ملــزوم  )١٤(الأدلــة علــى ذلــك كثــيرة ظــاهرة؛قــريشٍ لــدعوة النــبي ، و 
 استدلال المستدل _وهو الدكتور ضاهر_ ملزومًا عقليًّا لا شرعيًّا.

جاء في الصحيحين منها أن النبي صلى االله عليه وسلم صرَّح باستمرار العمل السياسي من بعده، كما في الحديث الذي   )١٤(
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون  وغيرهما أن النبي قال: "

قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن االله سائلهم عما استرعاهم". ففي » خلفاء فيكثرون
سياسة كانت عملاً سابقًا لدى الأنبياء، وهي مستمرةٌ بعد المصطفى، وبما أنه لا أنبياء بعده، هذا النص تصريحٌ بأن ال

 )١٨٤٢). وصحيح مسلم، حديث رقم (٣٤٥٥فالأمر موكولٌ للخلفاء. راجع: صحيح البخاري، حديث رقم (
۱۱۸ 
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مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن نوجّــه إيــرادًا آخــر يــنقض اســتدلال الــدكتور ضــاهر، وهــو أنَّــه إذا كــان 
الدكتور يرى أن التشريع السياسي لم يكن مخُططاً لـه أصـالةً وإنمـا اقتضـته الظـروف الموضـوعية زمـن 

يـــة مـــن التشـــريع، فـــإنَّ ذلـــك يســـتلزم أن تكـــون كـــل الشـــرائع والتشـــريعات الآتيـــة مـــن االله تعـــالى خال
الجانــب السياســي إلا إذا تــوافرت الظــروف الــتي تقتضــي وجــود التشــريع السياســي، أي أنَّ التشــريع 

حصــــل في قــــد السياســــي في الإســــلام يــــأتي عَرَضًــــا لا أصــــالةً. وهــــذا يبطلــــه أن التشــــريع السياســــي 
عَلْنـاكَ خَلِيفَـةً عليـه السـلام { يـَا داوُدُ إِنَّـا جَ  ظروفٍ غـير خاصـة، فـاالله عـز وجـل يقـول مخاطبـًا داود

فيِ الأَْرْضِ فـَـاحْكُمْ بــَـينَْ النَّـــاسِ بـِـالحَْقِّ}. وهـــذا تكليــفٌ بالعمــل السياســـي المتمثـّـل في إدارة شـــؤون 
. ومعلــومٌ أن داود عليــه الســلام لم يكــن ثمــة تحــوّل اضــطره لتبــنيّ الخيــار النــاس والحكــم بيــنهم بــالحق

لى المدينــة اضــطراراً، بــل هــو ملــك مــن نســـل السياســي كتحــوّل المصــطفى صــلى االله عليــه وســلم إ
ملوك، كما أنَّه ورَّث الملك كذلك لابنه، يقول ابن الأثير: "لمـا تـوفي داود ملـك بعـده ابنـه سـليمان 

 )١٥(على بني إسرائيل".

فلو كان التشريعُ السياسيُّ لا يتأتّى إلا في الأحـوال الطارئـة فلمـاذا إذن تـأتّى أصـالةً في حالـة داود 
 عليهما السلام؟ وسليمان

ومِــن قبــلِ داود وســليمان عليهمــا الســلام رأينــا نــبيَّ االله موســى عليــه الســلام وهــو يتربــّع علــى رأس 
بامتيــــاز كمــــا شــــرح ذلــــك  )١٦(الهــــرم السياســــي في دولــــة بــــني إســــرائيل الــــتي كانــــت دولــــةً ثيوقراطيــــةً 

 )١٧(الفلسفة".بالتفصيل الفيلسوف اليهودي إسبينوزا في عدة فصول من كتابه "اللاهوت و 

، ١ار الكتاب العربي، طابن الأثير، علي بن محمد، الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري (بيروت، د )١٥(
 ٢٠٠، ص١) ج١٩٩٧

نص على ذلك إسبينوزا بقوله "ولذلك أمكن تسمية دولة العبرانيين بالحكم الإلهي ثيوقراطية". راجع: إسبينوزا، رسالة في    )١٦(
 .٣٨٩اللاهوت والسياسة، ص

 .١٩٠في عدة مواطن من كتابه المذكور. راجع مثلاً: ص )١٧(
۱۱۹ 
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ــا رأينــاه متأتيًــا أصــالةً لموســى عليــه الســلام ولأخيــه 

َ
فلــو كــان التشــريع السياســي لا يــأتي إلا عرَضَــا لم

هـارون عليــه السـلام، ثم تــوارث العمـل السياســي جميــع الأنبيـاء إلى عهــد سـليمان بــن داود عليهمــا 
 )١٨(السلام.

ر بأن السور المكيـة لـيس فيهـا تشـريعات ما مضى كله مبني على التسليم تنزلاً للدكتور عادل ضاه
سياسية أو مدنية، وهذا أمرٌ لا نسلّم به، فلو تأملنـا سـورة الشـورى وحـدها _ وهـي سـورة مكيـة_ 

تعالى {وما اختلفتم فيـه مـن شـيء فحكمـه إلى فقوله لوجدنا حديثاً صريحًا عن المسألة السياسية، 
أنــه لا يجــوز أن تسـلَّم الحاكميــة إلى الســلطة  االله} تصـريحٌ بــرفض حاكميـة مــا ســوى االله تعـالى، أي

في مكــة والاقتصــار علــى إدارة الشــؤون الدعويــة فقــط. وفي ســورة الشــورى كــذلك أمــرٌ بالشـــورى، 
والشـــورى تعـــني إدارة الحكـــم وفقًـــا لآليـــة التشـــاور، وهـــذا يعـــني أن يـــدار الحكـــم عـــن طريـــق التســـليم 

ل في الحكــم، وهــذا يعــني أن قضــية الحكــم للســلطة في مكــة. وفي ســورة الشــورى كــذلك أمــر بالعــد
 )١٩(عائدة إلى المصطفى عليه أفضل صلاةٍ وسلام.

والغريــب أن المثــنى بــن الحارثــة فهــم البُعــد السياســي للــدعوة الإســلامية وهــي في مهــدها، فحــين زار 
النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــومَ شــيبان بــن ثعلبــة أثنــاء اضــطهاده في مكــة عــرَض علــيهم الإســلام، 

ضــي الــتي فلمــا سمــع المثــنى بــن الحارثــة مــا قالــه المصــطفى اعتــذر لــه عــن إمكانيــة الــدفاع عنــه في الأرا

بين موسى بن عمران وسليمان نحو ستة أنبياء. راجع: ابن الجوزي، جمال الدين بحسب ما ذكره ابن الجوزي فإنَّ ما  )١٨(
 ١٢) ص١٩٩٧، ١عبدالرحمن،  تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير (بيروت، شركة دار الأرقم، ط

سائل السياسية في من أراد مزيدَ تفصيلٍ فليرجع إلى ما ذكره الدكتور حاكم المطيري، حيث تحدث بصورة مفصلة عن الم  )١٩(
سورة الشورى، لكن كثيراً من حديثه لا يُسلَّم إلا إذا تم توسيع مدلول المسألة السياسية. راجع: المطيري، حاكم، تحرير 

 ١٤٨)  ص٢٠١٣، ٢الإنسان وتجريد الطغيان ( ط
۱۲۰ 
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الأمــر وراء ميــاه العــرب؛ لأن كســرى أخــذ عهــدًا مــنهم ألا يــؤوا محــدثاً، ثم قــال لــه: "إني أرى هــذا 

 )٢٠(الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك".

فمــا الـــذي تكرهــه الملـــوك غـــير العمــل السياســـي؟ ولــيس المقصـــود بكلامـــه أو بالعهــد الـــذي أخـــذه  
ن مختلفة، منهم وثنيون ومنهم نصارى ومـنهم يهـود كسرى الدعوة الدينية، فالعرب كانوا على أديا

ومنهم حنيفيون، فالشأن الديني ليس مما يهم كسرى مـن حيـث هـو شـأن ديـني، لكـن لأن الـدعوة 
الــتي أتــى بهــا المصــطفى لهــا بعُــد سياســي فــإنَّ الأمــر يختلــف، ولــذلك قــال لــه المثــنى بكــل وضــوح إن 

 أمر تكرهه الملوك"."هذه الدعوة الإسلامية 

ن مــن المفارقــة أن يفهــم المثــنى بــن الحارثــة البعــد السياســي للــدعوة الإســلامية وهــي في مهــدها في إذ
مكــة، فحــين لا يــزال كثــير مــن "المثقفــين" لا يــدرك هــذا البعــد علــى الــرغم مــن كــل هــذه النصــوص 

 الوافرة.

 السبب الثاني: الاستدلال بالوحدة الماهوية بين الإسلام والمسيحية

"إنَّ الماهية العقدية للمسلم لا تختلـف بالنسـبة للأمـور الأساسـية عـن الماهيـة  :ضاهريقول الدكتور 
 )٢١(العقدية للمسيحي مثلاً، أو عن الماهية العقدية للكتابيين عمومًا".

 ويمكن أن نعيد ترتيب كلام المؤلف هنا وفقًا للترتيب الاستدلالي المنطقي الآتي: 

 .تختلف عن ماهية المسيحيةماهية الإسلام لا  المقدمة الصغرى:

 .السياسة جزءٌ من ماهية الإسلام المقدمة الكبرى:

، ١) ج١٩٧٣، ١العثمانية، طابن حبان، محمد، الثقات (وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية (الهند، دائرة المعارف    )٢٠(
 .٨٧ص

 مناقشتنا لهذا السبب هي مناقشةٌ للقضية الثالثة، فلذلك لم نعرجّ عليها اكتفاءً بهنا عن هناك.  )٢١(
۱۲۱ 
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إذن السياســــة جــــزءٌ مــــن ماهيــــة المســــيحيةيعتقد المؤلــــف أن الإســــلاميين لا يقــــرون بهــــذه  النتيجــــة:

النتيجة، فهم يعتقدون أنه لا سياسة في المسيحية، ولذلك فإنه يلزمهم _بحسـب رأيـه_ أن يعترفـوا  
 كذلك بأنه لا سياسة في الإسلام؛ لأنَّ الدينين ذوا ماهيةٍ واحدة. 

 يها بدليلين:أما المقدمة الصغرى فيستدل عل

سْلاَمُ وَمَا اخْتـَلـَفَ الَّـذِينَ أوُتـُوا الْكِتـَابَ إِلاَّ مِـنْ بَـعْـدِ  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ  مَـا الأول: قوله تعالى: {إِنَّ الدِّ
نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآِياَتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ}  جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ

هُمْ وَ  قُولـُوا الثاني: قوله تعـالى: {وَلاَ تجُـَادِلُوا أهَْـلَ الْكِتـَابِ إِلاَّ بـِالَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنـْ
نَا وَأنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.  آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزلَِ إلِيَـْ

م يُشتمُّ المؤلف أنَّ هذين الدليلين ونحوهما " يرى منها أنَّ الإسلام لا يتـورعّ مـن نعـت الكتـابيين بـأ�َّ
مسلمون" ويعزز فهمه هذا بكلام الشيخ محمود شلتوت الذي فهم مثـل مـا فهمـه الـدكتور ضـاهر 

 )٢٢(وذهب إلى "أنَّ الإسلام هو الدين الذي أوحي به إلى الرسل كافة".

فمضــمو�ا أنَّ المســلمَ إمــا أن يقــول إنَّ السياســة مــن جــوهر الإســلام أو لا لكبــرى: المقدمــة اأمــا 
يقـول، فـإن قــال إ�ـا مـن جــوهره فيلزمـه أن يقـول_ بنــاء علـى التسـليم بالمقدمــة الصـغرى_ إ�ـا مــن 
جــوهر المســيحية كــذلك، والإســلاميون _ بحســب فهمــه_ يــرون أن السياســة مــن جــوهر الإســلام، 

يقولـــوا بجوهريتـــه في المســـيحية، وهـــم لا يقـــرون بهـــذه النتيجـــة، بـــل ينكـــرون أي فيلـــزمهم كـــذلك أن 
 علاقة بين المسيحية والسياسة.

 مناقشة السبب الثاني (المقدمتين):

 : فقد ذكر فيها آيتين:المقدمة الصغرىأما 

 ٣٣٥ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، مرجع سابق، ص  )٢٢(
۱۲۲ 
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ــفَ الَّــذِينَ أوُتــُوا ــا اخْتـَلَ سْــلاَمُ وَمَ ــدَ اللَّــهِ الإِْ ينَ عِنْ ــا جَــاءَهُمُ  الأولى: {إِنَّ الــدِّ ــدِ مَ ــنْ بَـعْ ــابَ إِلاَّ مِ الْكِتَ

نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآِياَتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسَابِ}. {آل عمران:   }١٩الْعِلْمُ بَـغْيًا بَـيـْ

كنتُ أتمنى لو التزم الدكتور ضاهر بالمنهج العلمي وأكمل الآية الـتي تفُسِـد عليـه اسـتدلاله، حيـث 
الآية الـتي تليهـا مباشـرةً: {فـَإِنْ حَـاجُّوكَ فَـقُـلْ أَسْـلَمْتُ وَجْهِـيَ للَِّـهِ وَمَـنِ اتَّــبـَعَنِ وَقـُلْ للَِّـذِينَ  جاء في

ـَا عَلَيْـكَ  لَّـهُ بَصِـيرٌ الـْبَلاَغُ وَالأوُتوُا الْكِتَابَ وَالأْمُِّيِّينَ أأََسْـلَمْتُمْ فـَإِنْ أَسْـلَمُوا فَـقَـدِ اهْتـَدَوْا وَإِنْ تَـوَلَّـوْا فإَِنمَّ
 }٢٠باِلْعِبَادِ}. {آل عمران:

هذه الآيـة_ الـتي نزلـت في نصـارى نجـران_ صـريحة في أنَّ أهـل الكتـاب ليسـوا بمسـلمين، ولـو كـانوا 
مسلمين لما صحَّ أن يصفهم االله بأهـل الكتـاب ثم يـأمر نبيـه  بـأن يسـألهم: هـل أسـلمتم؟ ثم يطـرح 

أو الإعـراض عـن الإسـلام والضـلالة. فسـؤالهم "أأسـلمتم" لهم خيارين: إما تبني الإسـلام والاهتـداء 
دليـــلٌ علـــى أنَّ أهـــل الكتـــاب مـــن حيـــث كـــو�م أهـــل الكتـــاب ليســـوا بمســـلمين، وإلا فـــإن الســـؤال 

 سيكون لغوًا من جنس الهذيان، فكأنَّ الآية تقول: قل للمسلمين هل أنتم مسلمون؟ 

فعل الدكتور ضاهر، فإننّا نجد أنه لـيس في هـذه  ومع ذلك، لو تنزَّلنا وانتزعنا الآية من سياقها كما
 الآية ما يتعلَّق بمحلِّ النزاع أصلاً، وبيان ذلك أنَّ الآية تتحدث عن أمرين:

الأول: أن الــدين عنــد االله هــو الإســلام، وهنــا _تقــديراً للمقــدّر المحــذوف_ إمــا أن نقــول إن المعــنى 
 نقول لا دين "موجود" إلا الإسلام. هو أنه لا دين "مقبول" عند االله إلا الإسلام، أو

أمــا الاحتمــال الثــاني فباطــلٌ بــنصِّ القــرآن وشــهادة الواقــع، فــالقرآن ملــيء بالنصــوص القطعيــة الــتي 
يمكـن أن تقر بالتعددية الدينية وتقبلها وجـودًا لا اعتبـاراً، وأمـا الواقـع فـالأرض مليئـة بالأديـان فهـل 

 كلها إسلامٌ؟   إنَّ  يقُال:

 

۱۲۳ 
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وإذا بطــل الاحتمــال الثــاني تعــينَّ الاحتمــال الأول، وهنــا يصــير معــنى الآيــة أنَّ االله تعــالى يخبرنــا بأنــه 
ــةُ الآيــة، فقــد ذكــرت أنَّ أهــل  ــا خــلا الإســلام، ويعــزّز ذلــك بقي لا يقبــل يــوم القيامــة مــن أحــدٍ دينً

القـرآن، بـدليل آيـة الكتاب اختلفوا مـن بعـد مـا جـاءهم العلـم، والمقصـود بـالعلم في هـذه الآيـة هـو 
ــت ـَ لَ ــابِعٍ قِبـْ لَتَــكَ وَمَــا أنَــْتَ بتَِ ــابَ بِكُــلِّ آيــَةٍ مَــا تبَِعُــوا قِبـْ ــئِنْ أتََـيْــتَ الَّــذِينَ أوُتــُوا الْكِتَ هُمْ وَمَــا البقــرة: {وَلَ

ـــئِنِ اتَّـبـَعْـــتَ  ـــةَ بَـعْـــضٍ وَلَ لَ ـــابِعٍ قِبـْ ـــوَاءَهُمْ بَـعْضُـــهُمْ بتَِ ـــا جَـــاءَكَ مِـــنَ  أهَْ ـــدِ مَ ـــمِ الْ مِـــنْ بَـعْ إِنَّـــكَ إِذًا لَمِـــنَ  عِلْ
 الظَّالِمِينَ}.

فالآية صريحةٌ في أنَّ المقصود بالعلم القرآنُ، وهذا يحدد معنى الآيـة بأنـه لا ديـن مقبـول عنـد االله إلا 
 الإسلام الذي جاء بعد اختلاف أهل الكتاب.

كـن القــول زد علـى ذلـك أنَّ الآيــة صـريحة في وصــف عقائـد أهــل الكتـاب بأ�ــا "أهـواء"، فكيــف يم
إن ماهيــة الإســلام كماهيــة المســيحية؟ هــل يمكــن أن يكــون ذلــك كــذلك والقــرآن يصــف المســيحية 

 بأ�ا "أهواء"؟ 

 إذن يمنع من صحة الاستدلال بهذه الآية أمران:

الأول: أن الآية ذكرت أن الإسلام أتى بعد اختلاف اليهود والمسيحيين ليصحح لهم أمـرهم، ولـو  
 والمسيحية سيين لما جاء ليصححها.كان الإسلام 

الثاني: أنَّ الآية الثانية وصفت العقيدة المسيحية بأ�ـا "أهـواء"، وهـذا يحـول منطقيًّـا دون مسـاواتهم 
 مع الإسلام الذي وصفته الآية بأنه "العلم".

ة فهــي قولــه أمــا الآيــة الثانيــة الــتي اســتدلَّ بهــا علــى المســاواة بــين الماهيــة الإســلامية ونظيرتهــا المســيحي
هُمْ وَقُولـُوا آمَنَّـ ا باِلَّـذِي تعالى: {وَلاَ تجُـَادِلُوا أهَْـلَ الْكِتـَابِ إِلاَّ بـِالَّتيِ هِـيَ أَحْسَـنُ إِلاَّ الَّـذِينَ ظلََمُـوا مِـنـْ

نَا وَأنُْزلَِ إلِيَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.  أنُْزلَِ إلِيَـْ

۱۲٤ 
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دلال بهــذه الآيــة علــى الوحــدة الماهويــة بــين الإســلام والمســيحية يــدلُّ فعــلاً علــى أنَّ الــدكتور الاســت

ضاهر ليس له علاقة بالمعرفة الإسلامية، وأنـه يمـارس الانتقائيـة الاسـتدلالية. والإشـكال الأكـبر أن 
 حتى هذه الانتقائية ليست صحيحة في ذاتها فضلاً عن كو�ا غير صحيحة منهجيًّا.

م الدكتور ضاهر من هذه الآية أنَّ جوهر الإسلام هو نفسـه جـوهر المسـيحية، بـدليل أن الآيـة يفه
قالت "ونحن له مسلمون" أي أهل الكتـاب جمـيعهم مسـلمون. وهـذا الاسـتدلال غـيرُ صـحيح مـن 

 عدة وجوه:

سـتلزم أننا ذكرنا سابقًا أن الإسـلامَ يصـف عقائـد أهـل الكتـاب بأ�ـا أهـواء، وهـذا يالوجه الأول: 
 عدم اعتبار المساواة مع الإسلام الذي يصفه بأنه "العلم".

{لَقَـدْ كَفَـرَ أنَّ الإسلام ينصُّ صراحةً على كفر المسيحيين، حيـث يقـول االله تعـالى:  الوجه الثاني:
هر الإسـلام فكيف يكون جـوهر المسـيحية مشـابهاً لجـو  الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ}.

 والإسلام يرى كفره وبطلانه؟

إن جوهر الإسلام هو التوحيد، وجوهر المسيحية المنقولة هو التثليث، وهما ضـدان  الوجه الثالث:
 صريحان، فكيف نجعلهما سيين؟

إذا قلنـــا بالوحـــدة الماهويـــة بـــين الـــدينين فلمـــاذا إذن يـــأمر االله تعـــالى المســـلمين بـــأن  الوجـــه الرابـــع:
 أهل الكتاب؟ هل يتجادلون على الفرعيات التي يختلف فيها المسلمون أنفسهم؟ يتجادلوا مع

أنَّ القـــرآن الكـــريم جـــزم بمـــا يقطـــع ريـــب المســـتدل بعـــدم الاتحـــاد الجـــوهري بـــين  الوجـــه الخـــامس:
ــراَهِيمَ  تعــالى: { وَقــَالُوا كُونــُوا هُــودًا أوَْ نَصَــارَى تَـهْتَــدُوا قــُلْ بــَلْ مِلَّــةَ الأديــان الثلاثــة، حيــث يقــول  إِبْـ

ــــراَهِيمَ ١٣٥حَنِيفًــــا وَمَــــا كَــــانَ مِــــنَ الْمُشْــــركِِينَ ( نــَــا وَمَــــا أنُــْــزلَِ إِلىَ إِبْـ ) قُولــُــوا آمَنَّــــا باِللَّــــهِ وَمَــــا أنُــْــزلَِ إلِيَـْ
ــِـمْ لاَ  وَإِسمْاَعِيـــلَ وَإِسْـــحَاقَ وَيَـعْقُـــوبَ وَالأَْسْـــبَاطِ وَمَـــا أوُتيَِ مُوسَـــى وَعِيسَـــى وَمَـــا أوُتيَِ النَّبِيُّـــونَ  مِـــنْ رَبهِّ

هُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.  نُـفَرِّقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ
۱۲٥ 
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لاحــظ أن اليهــود والنصــارى ذكــروا أن الهدايــة منوطــة بالالتحــاق بأديــا�م، فجــاء الــرد القــرآني بــأن 

لم يكـن  الهداية منوطة بالالتحاق بملـة إبـراهيم، ومـا الفـرق بـين ملـة إبـراهيم واليهـود والنصـارى؟ أنـه
مــن المشــركين، وهــذا يعــني أن اليهــود والنصــارى مشــركون. ومــن هنــا جــاءت الــدعوة لهــم بعــد ذلــك 
بالخضــــوع لمــــا أنــــزل لجميــــع الأنبيــــاء، فــــلا يمكــــن الاســــتدلال بهــــذه الآيــــة علــــى أنَّ جــــوهر الإســــلام 

 والمسيحية سواء.

ـــة؟ الجـــواب: معـــنى الإســـلام   في هـــذه الآيـــة هـــو إذن مـــا معـــنى "ونحـــن لـــه مســـلمون" في هـــذه الآي
خصـــوص التوحيـــد لا عمـــوم الإســـلام الـــذي جـــاء بـــه النـــبي محمـــد ،  وهـــو إخـــلاص االله تعـــالى في 
ـــــه  ـــــة، وهـــــذا مـــــا نـــــصَّ علي ـــــة لا خبري ـــــه وحـــــده، فتكـــــون جملـــــة حالي عبادتـــــه والخضـــــوع والتســـــليم ل

 وتدل عليه الآيات الأخرى، مثل:  )٢٣(المفسرون،

ــتُمْ شُــهَدَاءَ إِذْ حَضَــرَ ي ـَ − ــدُ {أمَْ كُنْ ــالُوا نَـعْبُ ــنْ بَـعْــدِي قَ ــدُونَ مِ ــهِ مَــا تَـعْبُ ــالَ لبَِنِي عْقُــوبَ الْمَــوْتُ إِذْ قَ
 إِلهَكََ وَإلَِهَ آباَئِكَ إِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهَاً وَاحِدًا وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}.

نـَا وَمَـا أُ  − نـْزلَِ إِلىَ إِبْــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ وَالأَْسْـبَاطِ {قُولُوا آمَنَّا باِللَّهِ وَمَـا أنُـْزلَِ إلِيَـْ
ــــهُ  ــــنُ لَ هُمْ وَنحَْ ــــنـْ ــــينَْ أَحَــــدٍ مِ ــــرِّقُ بَـ ــــمْ لاَ نُـفَ ــــنْ رَبهِِّ ــــا أوُتيَِ النَّبِيُّــــونَ مِ ــــا أوُتيَِ مُوسَــــى وَعِيسَــــى وَمَ وَمَ

 مُسْلِمُونَ}

أسماؤهم في هاتين الآيتين كانوا مسلمين بالمفهوم الذي يريـده فهل كل هؤلاء الأنبياء الذين وردت 
ـــه الســـلام_ أول الرســـل_ نســـب نفســـه إلى  ـــر مـــن ذلـــك أنَّ النـــبي نـــوح علي الـــدكتور ضـــاهر؟ وأكث
الإسلام صراحةً، حيث جاء على لسانه في القرآن الكريم: {فإَِنْ تَـوَلَّيْتُمْ فَمَا سَـألَْتُكُمْ مِـنْ أَجْـرٍ إِنْ 

 }٧٢إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأمُِرْتُ أنَْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} {سورة يونس: أَجْريَِ 

عني تعالى ذكره: ونحنُ له ويعني بقوله:"ونحن له مسلمون"، ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة". ويقول في موطنٍ آخر: " وأما قوله:"ونحنُ لَهُ مُسلمون"، فإنه ي يقول ابن جرير: "   )٢٣(

 ٩٩، ص٣) ج٢٠٠٠، ١شاكر ( بيروت، مؤسسة الرسالة، ط خاضعون بالطاعة، مذعنون له بالعبودية". راجع: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد

 . ١١٠و ص
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وهـــذا مـــا أكدتـــه عـــدة  )٢٤(لا يمكـــن أن نفسّـــر الإســـلام في كـــل هـــذه الآيـــات إلا بمعـــنى التوحيـــد،

نَّـــهُ لاَ إلِـــهَ إِلاَّ أنَـَــا آيــات، كقـــول االله عزوجـــل: {وَمـــا أرَْسَـــلْنا مِـــنْ قَـبْلــِـكَ مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلاَّ نـُــوحِي إلِيَْـــهِ أَ 
 فاَعْبُدُونِ}

فهــذه الآيــة _وغيرهــا كثــير_ صــريحةٌ في أنَّ الجــامع المشــترك بــين جميــع الرســل والأنبيــاء أ�ــم يــدعون 
إلى التوحيــد، وتصــريح الآيــات بــأن االله تعــالى أوحــى إلى جميــع الأنبيــاء بالتوحيــد يــدلُّ دلالــة صــريحة 

جيــة الــنص القــرآني_ أنَّ الأناجيــل الــتي بــين أيــدينا اليــوم لا تعــبرّ _علــى الأقــل بالنســبة للمــؤمنين بح
 عن المسيحية الأصلية؛ لأنَّ المسيحية الحديثة تتبنى التثليث المضاد للتوحيد.

إذن لا مجــــال للقــــول إنَّ جــــوهر المســــيحية والإســــلام واحــــدٌ، وإذا بطلــــت هــــذه المقدمــــة الصــــغرى، 
ا أنَّ كـل مـا ثبتـت جوهريتـه في الإسـلام لـزم ثبـوت جوهريتـه بطلت آليًا المقدمـة الكـبرى الـتي مفادهـ

 في المسيحية.

علاوةً على أنَّ المقدمة الكبرى نفسها باطلة؛ فإنَّنا إذا تأملنا هذه المقدمة "كل مـا هـو جـوهري في 
الإسلام جوهري في المسيحية" وجدناها فارغةَ المعنى؛ لأنَّ معنى الجوهرية نفسه غـير محـدد الدلالـة، 

لماء الإسلام يقُسّمون الأحكام الشرعية إلى ما هو قطعـي ومـا هـو ظـني، والقواطـع منهـا أصـولٌ فع
ومنهــا فــروع، والقطعيَّــة منشــؤها مصــدر الحكــم ولــيس الحكــم نفســه. في حــين نجــد الــدكتور ضــاهر 

ي، والجــــوهري يكــــون دائمًــــا وغــــير يقسّــــم الأحكــــام الشــــرعية إلى قســــمين: جــــوهري وغــــير جــــوهر 
كـون دائمًـا. ولم يحـدد الـدكتور ضـاهر المقصـود بالجوهريـة، فـإن كـان المقصـودُ القطعيـةَ الجوهري لا ي

فمعلــومٌ بالضــرورة أن لــيس كــل قطعــي في الإســلام قطعيًــا في المســيحية، فالصــلوات الخمــس قطعيَّــة 
لــوم أنَّ في الإســلام وليســت كــذلك في المســيحية. وإن كــان المقصــود بالجوهريــة كو�ــا عقديَّــة، فمع

من أصول الإسلام وليس كـذلك في المسـيحية. وإن كـان المقصـود بالقطعيـة  يمان بنبوّة المصطفىالإ

تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام وفي ذلك يقول ابن تيمية: "واالله تعالى بعث المسيح بدين الإسلام كما بعث الرسل بدين الإسلام، وهو عبادة االله وحده لا شريك له. ابن   )٢٤(

 .٢١٤، ص١) ج٢٠٠٤الشبراوي (القاهرة، دار الحديث، الشيعة والقدرية، اعتناء محمد 
۱۲۷ 
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الأحكام المرتبطة باالله فقط، فهي أيضًا محل خـلاف، ففـي الإسـلام توحيـدٌ وفي المسـيحية المشـهورة 

 تثليثٌ.

ة كمـــا إذن لا دلالـــة واضـــحة لمصـــطلح "الجوهريـــة" وهـــي في كـــل احتمالاتهـــا الدلاليـــة غـــير صـــحيح
رأينــا. وهــذا يعــني أن ثمــة عــدة أســئلة تجاوزهــا الــدكتور عــادل ضــاهر ومــا كــان لــه أن يفعــل ذلــك،  

 وهي كما يأتي:

 كيف يكون الحكم جوهرياً وكيف لا يكون؟  -

 هل كل قطعي جوهري بالضرورة؟ -

 هل منشأ القطعية المصدر أم الحكم نفسه؟ -

 هل ما سوى الجوهري لا يكون إلا مؤقتًا؟ -

يفسّــر لنــا الــدكتور ضــاهر أي شــيءٍ مــن ذلــك، وربمــا كــان ذلــك مقصــودًا منــه كــي يتحــرَّر مــن لا 
 القيود العلمية في ترجيح الاحتمالات وتحديد المدلولات.
فلــيس ثمــة مســوِّغ عقلــي أو نقلــي يــدفعنا  ،وعلــى التســليم بــأنَّ لمصــطلح "الجوهريــة" دلالــةً واضــحة

لخلق تلازم بين ما هو جوهري في الإسـلام ومـا هـو جـوهري في المسـيحي، وإلا ليبـينّ لنـا مـا فـرض 
 المحال المترتب على نفي التلازم؟

أخــيراً نقــول إن هــذا المــوطن مــن المــواطن النــادرة الــتي اســتدل فيهــا عــادل ضــاهر بالآيــات القرآنيــة، 
ن الاعـــتراف بـــأنَّ الـــدكتور ضـــاهر ابتكـــر آليـــة اســـتدلالية جديـــدة، لم يعرفهـــا علمـــاء وهنـــا لا بـــد مـــ

منهـا أنَّ الإسـلام لا يتـورعّ يُشـتمُّ الأصول ولا علماء المنطـق، وذلـك حـين قـال مُعلِّقًـا علـى الآيـة :"
م مسلمون".  من نعت الكتابيين بأ�َّ

۱۲۸ 
 



 
 د. نايف �ار                 هر أنموذجًا             نقد دعوى التلازم المنطقي بين الإسلام والعلمانية مقاربة  د. عادل ضا

 
م، ويعـرف علمـاء الأصـول دلالـة المنطـوق فقد عرف علماء المنطق دلالة المطابقـة والتضـمن والالتـزا

ليهـا المؤلـف ، أمـا دلالـة "الشـم" الـتي يسـتندُ إوالمفهوم والظاهر والنص والعبارة والإشـارة وغـير ذلـك
 فهي دلالةٌ جديدة على الحقل المعرفي!!

فالدكتور ضاهر الذي ظلَّ يسـتعرض عضـلاته المنطقيـة مـن خـلال تكـرار مصـطلحات علـم المنطـق 
ستدلالات بتراكيب منطقية، لم يبُـينّ لنـا مـا الآليـة الاسـتدلالية المنطقيـة أو الأصـولية الـتي وتعبئة الا

طراراً إلى آليـــة الاســـتدلال مــن خلالهـــا وصـــل إلى هــذا التفســـير، فقـــد صــدَف عـــن منطقـــه ولجــأ اضـــ
 فــلا تنضــبط،بالشــم الــتي لا يصــح اســتعمالها أبــدًا في الســياق العلمــي؛ لأ�ــا غــير محــددة الدلالــة، 

 وتاليًا لا يمكن استعمالها في النقاش العلمي.

أخـــيراً يظــــلُّ المــــرء حـــائراً في ســــر اســــتدلال الـــدكتور ضــــاهر بالمســــيحية وتركـــه لليهوديــــة، مــــع أ�مــــا 
 يشتركان في كو�ما دينين سماويين فيتحدان مع الإسلام في الجوهر على رأي الدكتور ضاهر. 

لزم تشــريعات علــى مســتوى الدولــة وهــو مــا يبطــل لا أجــد تســويغًا لــذلك ســوى أن اليهوديــة تســت
 أصل استدلاله.

السبب الثالث: الاستدلال بعدم التلازم العقلي بين ثبوت الأحكام الإلهيـة وثبـوت الأحكـام 
 السياسية

وجــل مــن كونــه واحــدًا أحــدًا كلّــي الخــير وكلّــي القــدرة أمــرٌ  أنَّ طبيعــة االله عــز يــذكر الــدكتور ضــاهر
قولنــا "إن نظــام الشــورى هــو النظــام الأفضــل لحياتنــا أو أن قطــع يــد الســارق ضــروري عقــلاً، ولكــن 

هـــو العقـــاب الأنســـب بمـــن يســـرق" كـــل ذلـــك جـــائز ولـــيس ضـــرورياً، ولا يمكـــن أن نســـتنبط هـــذه 
   )٢٥(الأحكام الجائزة من ماهية االله الضرورية؛ لأنه "لا يمكن اشتقاق الجائز من الضروري".

 .٣٣٥ضاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، مرجع سابق، ص  )٢٥(
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أن الأحكـام المرتبطـة بماهيـة االله أحكـامٌ ضـرورية، وإذا أردنـا  ملخص دعوى الـدكتور عـادل ضـاهر:

أن نقبــل الأحكــام الشــرعية السياســية يجــب أن تكــون ضــرورية مثــل ضــرورية الأحكــام الإلهيــة، ولمــا  
كنا متفقين علـى أن الأحكـام السياسـة جـائزة عقـلاً والأحكـام الإلهيـة ضـرورية عقـلاً فـلا يمكـن أن 

 .نستنبط الجائز من الضروري

 مناقشة السبب الثالث:

 الرد على هذا الكلام يكون من ستة أوجه:

هــذا الاســتدلال يصــحُّ لــو كــان المســلمون يعتقــدون أنَّ الأحكــام السياســية ضــرورية  الوجــه الأول:
عقلاً، لكنَّ المسلمين يعتقدون أن الأحكام السياسية ضرورية شرعًا لا عقلاً، فكيـف يخلـط عـادل 

لا يســتقيم هــذا الخلــط إلا بنــاءً علــى مذهبــه بــأن كــل جــائز عقلــي هــو ضــاهر العقلــي بالشــرعي؟ 
 جائز شرعي، أي مباح ليس ملزمًا.

ما الدليل العقلي أو الشـرعي علـى أن الأحكـام حـتى تكـون معتـبرة شـرعًا  يجـب أن  الوجه الثاني:
ر مـن قِبـل تكون حصراً متولدة من الأحكام الضرورية العقلية؟ أي: ما وجه الـتلازم العقلـي _المقـدّ 

الدكتور ضاهر_ بين ثبوت هذه الأحكام _الشورى ونحوها_ وكو�ا مستنبطة من صـفات الـذات 
الإلهيـــة؟ ومـــا المقدّمـــة الـــتي أدّت إلى النتيجـــة القاضـــية بـــأنَّ مـــا لا يكـــون ضـــرورياً كضـــرورة الصـــفات 

ألا يصـحُّ أن  . ثمكل هذه الأسئلة لم يجـب عليهـا الـدكتور ضـاهر  الإلهية لا يكون ضروريًّا في ذاته؟
 يكون منشأ الاضطرار سوى الأحكام العقلية المتعلقة باالله؟ أين ذهب الوحي إذن؟

لا يتوقــف وجـــوب الحكـــم الشـــرعي علــى كونـــه واجبــًـا عقـــلاً، فــاالله عزوجـــل يتوقـــف إثبـــات وجـــوده 
الـدكتور فلـم يـذكر عها االله عزوجـل لعبـاده ووجود صفاته على ثبوتهـا عقـلاً، أمـا الأحكـام الـتي يشـرّ 

أن تكــون ثابتــة بالطريقــة ذاتهــا  ضــاهر أي دليــل علــى ذلــك، ولم أجــد أحــدًا غــيره اشــترط في قبولهــا
 التي ثبت بها وجود االله وصفاته، وإلا فهي ملغية لا عبرة بها.
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علــى التســليم بأنــه لا بــد للحكــم الشــرعي أن يتولــد مــن الحكــم العقلــي الضــروري  الوجــه الثالــث:

لبتة_ نقول: ما الدليل العقلي أو الشرعي على أنـه لا يمكـن اشـتقاق الجـائز _وهذا غير مسلّم به أ
من الضـروري؟ هـل يترتـب علـى ذلـك فـرضُ محـالٍ لذاتـه؟ مـن حيـث الصـنعة العقليَّـة لا إشـكال في 
اشــتقاق الجــائز مـــن الضــروري، وعلــى المنكـــر إثبــاتُ خلافـِـه مـــن ترتــب المحــال علـــى دعــواه، وعلـــى 

ر ضـــاهر هـــذه الحجـــة، فإنـــه لم يبـــين في أي مـــوطن أيـــن وجـــه الاســـتحالة الـــرغم مـــن تكـــرار الـــدكتو 
العقليـــة في ذلـــك. أمـــا مـــن حيـــث الصـــنعة الشـــرعية فـــلا يوجـــد مـــانع مـــن توليـــد الجـــائز، فالضـــروري 

 وجل_ هو الذي أخبرنا من خلال الوحي بوجوب تلك الأحكام الشرعية. _وهو االله عز

 ضاهر يستلزم التسليم بثلاث مقدمات: إذن التسليم بالنتيجة التي يريدها الدكتور

 المقدمة الأولى: أنه لا يصح استنباط الجائز مطلقًا من الضروري العقلي.

المقدمــة الثانيــة: أنَّ كــل مــا هــو لــيس بضــروري عقــلاً فهــو لــيس بضــروري شــرعًا (الضــرورة المرادفــة 
 للواجب باعتباره حكمًا تكليفيًّا).

 رورة العقلية أو الشرعية إلا من خلال الطبيعة الإلهية. المقدمة الثالثة: أنه لا مصدر للض

صـحة  ، وعـدمُ صـحة المقـدمات يـؤدي إلى عـدموهذه المقدمات الـثلاث ليسـت صـحيحة في ذاتهـا
 النتيجة.
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 )٢٦(المبحث الثاني: التشريع السياسي متعالٍ على نسبية الظروف المكانية والزمانية 

التي يرى الدكتور ضاهر أ�ا لازمـةٌ لمـن يـدّعي نفـي الارتبـاط المفهـومي بـين الإسـلام  القضية الثانية
وجـــل أمـــر المســـلم باتبـــاع تلـــك القواعـــد بصـــرف النظـــر عـــن الظـــروف  والعلمانيـــة هـــي أن االله عـــز

 المكانية والزمانية.

 ويستدل الدكتور ضاهر على هذه القضية بدليلين:

"نبــدأ بــالافتراض القائــل إنــه كــان ممكــن منطقيًّــا الله ألا يفــرض مــا عــبرّ عنــه بقولــه:  الــدليل الأول:
على المسلم تقنين الشريعة بغض النظر عن الظروف الزمانيـة والمكانيـة، ولكـن هـذا الافـتراض يقـود 
إلى النتيجــة القائلــة إنــه لا تنــاقض منطقيًّـــا في تصــديق واحــدنا علــى القضــية "إن االله الخـــالق الأزلي 

لخ موجود" (أي القضية التي تعبرّ عن الماهية العقديةّ للمسلم) وعـدم تصـديقه الواحد للكون.... إ
علــى القضــية "إن االله أمــر المســلم بــأن يقــنن الشــريعة" ولكــن إذا كانــت القضــية الســابقة هــي الــتي 
تعــبرّ عــن الماهيَّــة العقديــة للإســلام، إذن فــإنَّ مــا يقودنــا إليــه افتراضــنا الأصــلي هــو أنــه كــان ممكــن 

ا ألا يكون للإسلام بعد سياسي. إلا أن تسليمنا بالنتيجة الأخيرة هو بمثابة نفـي للأطروحـة منطقيًّ 
القائلــة إن السياســة بعُــد جــوهري مــن أبعــاد الإســلام، أي نفــي للأطروحــة الــتي تقضــي بــأن تكــون 

 العلاقة بين الإسلام والسياسة علاقة مفهومية".

حـة الـتي تجعـل السياسـة بعُـدًا جوهريّـًا مـن أبعـاد الإسـلام ثم يقول مختتمًـا: "إنَّ الإصـرار علـى الأطرو 
هو في الوقت نفسه إصرارٌ على أنَّ االله لم يكن يملك بحكم طبيعتـه إلا أن يـأمر المسـلم بمـا أمـره بـه 

 بخصوص تقنين الشريعة". 

 

النظر عن الظروف  المسلم باتباع تلك القواعد بصرف وجل أمر وهذه القضية الثانية التي عبر عنها بقوله: "إن االله عز )٢٦(
 المكانية والزمانية".

۱۳۲ 
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 خلاصة هذا الاستدلال يكمن في قضيتين:

الوجود لا يسـتلزم تصـديقنا بـأن السياسـة جوهريـة القضية الأولى: أنَّ تصديقنا بصفات االله واجب 
ـــة السياســـة في الإســـلام فهـــذا لا يســـلبه ضـــرورةً الإيمـــان  في الإســـلام، فـــإذا لم يـــؤمن المســـلم بجوهري

 بصفات واجب الوجود.

القضية الثانيـة: أننـا إذا قلنـا إن السياسـة جوهريـة في الإسـلام فهـذا يسـتلزم أنَّ االله لم يكـن في حيـّز 
 أن يخلق تلك الظروف التي أدّت لوجود السياسة في الإسلام. قدرته إلا

نلاحظ في كلتا القضيتين أن الدكتور ضاهر _كالمعتاد_ يخلق تلازمًا لـيس لـه وجـود إلا في ذهنـه، 
وكـــل أحكامـــه العقليــّـة ليســـت ســـوى محـــض تحكّـــم. فصـــحيحٌ أنَّ تصـــديقنا بصـــفات االله لا يســـتلزم 

 قال إنه إذا لم يستلزمه عقلاً فإنه لا يستلزمه شرعًا؟  تصديقنا بجوهرية السياسة، لكن من

فالإيمـان بالرسـل  سبق أن ذكرنا أن غياب الاستلزام العقلي لا يعني غياب الاستلزام الشـرعي،
مـــثلاً واجـــبٌ شـــرعًا لكنـــه لـــيس بواجـــب عقـــلا؛ً فـــلا يترتـــب علـــى غيـــاب الرســـل الإخـــلال بضـــرورةٍ 

 ت الشرعية.عقليَّة، وهكذا الحال مع سائر الضرورا

فبنــاءً علــى منطــق الــدكتور ضــاهر نقــول: إنَّ عــدم إيمــان المــرء بالرســل لا يســتلزم بالضــرورة العقليــة 
نقصًا في إيمانه باالله، لا وجودًا ولا إثباتاً للأحكام الواجبـة لـه ولا نفـي الأحكـام الممتنعـة عنـه. فقـد 

القــدرة لكــن في الوقــت نفســه لا يــؤمن  الإرادة وكلــييكــون المــرء مؤمنــًا بــاالله وبأنــه كلــي الخــير وكلــي 
 بالنبوّة والرسالة.

فالســـؤال الموجّـــه للـــدكتور ضـــاهر: إذا كـــان عـــدمُ وجـــود تـــلازم عقلـــي بـــين إثبـــات الأحكـــام الإلهيـــة 
والقــول بجوهريــة السياســـة يــؤدي لنفــي السياســـة في الإســلام فلمـــاذا عــدم وجــود تـــلازم عقلــي بـــين 

 بوة لا يؤدي إلى نفي النبوّة في الإسلام؟إثبات الأحكام الإلهية والإيمان بالن
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 فإذا أقرَّ باللازم قلنا ما الداعي إذن لتخصيص السياسة؟ وإن لم يقر بطلت مقدماته.

 هذا فيما يتعلق بالقضية الأولى، أما القضية الثانية فقد أجبنا عليها عند مناقشة السبب الأول.

بعُــدٌ سياســي وأنــه لا معــنى إذن للقــول إن علاقــة  أمــا قولــه:" كــان ممكنًــا منطقيًــا ألا يوجــد للإســلام
 الإسلام بالسياسة فرضتها بالضرورة الإرادة الإلهية".

وفقًــــا لهــــذا المنطــــق بإمكاننــــا أن نقــــول مــــن بــــاب التنــــزّل الإلزامــــي:" كــــان ممكنًــــا منطقيًّــــا ألا يوجــــد 
للقــول إن علاقــة للإســلام بعُــدٌ روحــي ولا مــالي وجنــائي ولا أي حكــم شــرعي، وأنــه لا معــنى إذن 

 الإسلام بأحكامه فرضتها بالضرورة الإرادة الإلهية".

هـذه العبــارة تتوافــق تمامًـا مــع منطــق الــدكتور ضـاهر، وجوابـُـه عليهــا هــو جوابنـا عليــه، وإن ســلّم بهــا 
 بَطل إذن تخصيص الجانب السياسي بالإبطال، ففي كلتا الحالتين لا نجاة.

 )٢٧(بين عدم جوهرية التشريع السياسي وتاريخانيته الدليل الثاني: الاستدلال بالتلازم

يعتقد الدكتور عادل ضاهر أنَّ كل من لا يقول بتاريخانيـة الارتبـاط الإسـلامي بالسياسـة وارتباطهـا 
 الموضوعي لا المفهومي فيلزمه أن يعتقد بأن السياسة جزءٌ من ماهية الإسلام.

مـن أذهـان مخالفيـه، والـلازم الـذي يعتقـد أنـه لا واضح أنَّ هذه المقدمة وُلـدت مـن ذهـن المؤلـف لا 
 مفك للإسلاميين منه لا ملزوم له أصلاً.

 

 المقصود بالتاريخانية في سياقنا هذا هو أن الظرف التاريخي ليس سببًا للتشريع فحسب، بل هو آسرٌ له فيه.   )٢٧(
 وليس المقصود التاريخانية بمدلولها الفلسفي.        
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 ؟ تاريخانيتهبي جوهرية السياسة والقول فالسؤال: مَا مصدريةّ التلازم بين نف

لا يوجـــد لا تـــلازم عقلـــي ولا شـــرعي. أي: إذا نفينـــا أنَّ السياســـة جوهريـــة في الإســـلام فمـــا الـــذي 
القول بأ�ا تشريع مؤقت؟ هـل كـل مـا لـيس بجـوهري يكـون بالضـرورة مؤقتـًا؟ بنـاءً علـى يجُبرنا على 

هــذا الكــلام فــإن كــل تشــريعات الإســلام غــير الجوهريــة تكــون ملغيَّــة في عصــرنا؛ لأ�ــا _بحكــم لا 
 جوهريتها_ مؤقتة بزمن التشريع فقط.

 سواه. قد يقول الدكتور ضاهر إنَّ ملزومه قاصرٌ على التشريع السياسي لا

قلنـــا لـــه: لا يصـــحُّ ذلـــك؛ لأنَّ الـــدليلَ أعـــمُّ مـــن المـــدلول، فـــلا يجـــوزُ حصـــرهُُ بـــه، وإلا كـــان تحكّمًـــا 
 وترجيحًا بلا مرجِّح.

 لتوضيح ذلك أكثر نسوقُ استدلال الدكتور ضاهر وفقًا للبنية المنطقية الآتية:

 السياسة ليست جوهرية في الإسلام. المقدمة الصغرى:

 وكل وما ليس بجوهري فهو مؤقت. :المقدمة الكبرى

 السياسة حكمٌ مؤقت. النتيجة:

فــإذن هــي صـــادقةٌ عليهــا وعلــى ســـواها،  )٢٨(نلاحــظ هنــا أنَّ المقدمــة الكـــبرى أكــبرُ مــن نتيجتهـــا،
وحصــرها بهــا تحكّــمٌ لا يصــح إلا بقرينــة خارجيــة. فــإذا كــان عــدمُ القــول بجوهريَّــة السياســة يقتضــي  

لــي يقتضــي أن ينســحب هــذا الحكــم علــى الجميــع، فيكــون كــل مــا هــو كو�ــا مؤقتــة، فــاللازم العق
 غير جوهري مؤقتًا.

مفيد. من المعلوم أن النتيجة في القياس الأرسطي تكون أصغر من مقدماتها، ولذلك هو قطعيٌّ، ولذلك هو أيضًا غيرُ   )٢٨(
والاستقراء التام يشابه القياس الأرسطي من حيث إن نتيجته ليست بأكبر من مقدماته بل مساوية، ولذلك اشترك في 
ذات النتيجة، أي القطع وعدم النفع. بخلاف الاستقراء الناقص الذي تكون مقدماته أكبر من نتيجته، فهو مفيدٌ لكنه 

 غير قطعي لذاته.
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فــإذا كــان الــدكتور ضــاهر يــرى أنَّ انعــدام الضــرورة المنطقيــة عــن التشــريع السياســي دليــلٌ علــى عــدم 
فرضيته شرعًا بنحو دائم فيلزمه حينئـذ أن يقُـر بـأن جميـع أحكـام الشـريعة الإسـلامية ليسـت واجبـة 

لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة ولا غيرها من الأحكام؛ لأ�ـا كلهـا أحكـام جـائزة  دائمًا،
رورية، أي كان يمُكن أن لا توجد، فليست هي لازمة في حـق االله تعـالى أو واجبـة عليـه، ليست ض

 وهكذا ينتهي الأمر بنا من إنكار التشريع السياسي إلى إنكار التشريع الإسلامي بأكمله.

ـــة؛ لوجـــود ظـــروفٍ  قـــد ـــدكتور ضـــاهر: لكـــن السياســـة اســـتثناءٌ مـــن الأحكـــام غـــير الجوهري يقـــول ال
أجــبرت النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى العمـــل السياســـي، بخـــلاف غـــير السياســـة مـــن الأحكـــام 

 الفرعية.

ـــه؛ لأنَّ  ـــه  اســـتدلال الـــدكتورقلنـــا: هـــذا اســـتدلالٌ في غـــير محلّ ـــا، والمنطـــق علاقت ضـــاهر كـــان منطقيً
صورة على العقل ولا علاقة له بالواقع، فالواقع لا يصـحح أو يبُطـل الحكـم المنطقـي. نعـم، كـان مق

ــــا، أي أن يســــتدل ضــــاهر بــــأنَّ الأحكــــام  يمكــــن أن يصــــح الاســــتدلال لــــو كــــان أصــــوليًا لا منطقيً
انتفـت السياسية أوجبتها عللٌ لم يبقَ لها من باقيـة، والأحكـامُ تـدور مـع عللهـا وجـودًا وإثباتـًا، ولمـا 

العلــلُ انتفــت الأحكــامُ بانتفائهــا. لــو فعــل ذلــك لكــان النقــاش جــائزاً ممكنًــا، لكنــه لم يفعــل ذلــك، 
وإنمّـــا لجـــأ إلى مقدمـــة صـــغرى منطقيـــة مرتبطـــة بالعقـــل ثم فجـــأة تـــرك المنطـــق ولجـــأ إلى مقدمـــة كـــبرى 

 للامنطقي؟  أصولية مرتبطة بالواقع، ثم عاد وأخرج نتيجة منطقيّة!! فكيف ولَّد المنطقي من ا

 المبحث الثالث: غياب العلة عن قصر فرض السياسة على المسلم دون سواه

القضية الثالثة التي يعتقـد الـدكتور ضـاهر أ�ـا تلـزم مـن يـربط بـين الإسـلام والعلمانيـة ربطـًا مفهوميـًا 
 مين؟يمكن طرحها في صورة السؤال الآتي: لماذا لم يأمر االله المسيحيين بالسياسة كما أمر المسل

 

 

۱۳٦ 
 



 
 د. نايف �ار                 هر أنموذجًا             نقد دعوى التلازم المنطقي بين الإسلام والعلمانية مقاربة  د. عادل ضا

 
 وهذا الكلام له وجهان:

 الأول: أن يقصد بأن االله لم يشرعّ السياسة في الإنجيل الذي نزل على المسيح.

 الثاني: أن يقصد بأنَّ الأناجيل التي بين أيدينا الآن ليس فيها تشريع سياسي.

ريع أما الوجه الأول: فمن أين عرف أن الإنجيل الذي نـزل علـى عيسـى عليـه السـلام لـيس فيـه تشـ
سياســي مــع أن هــذا الإنجيــل اختفــى ولم يعــد لــه أي وجــود؟ أمــا الأناجيــل الأربعــة _مــتى، مــرقس، 
لوقا، يوحنا_ التي بـين أيـدينا اليـوم فهـي ليسـت تعبـيراً مباشـراً عـن رسـالة عيسـى عليـه السـلام، بـل 

عــة ثمــة تم اختيارهــا مــن كميــة كبــيرة مــن الأناجيــل، وإلغــاء مــا ســواها مــن النســخ، وحــتى هــذه الأرب
زد على ذلك أ�ـا لا تعـبرّ عـن أقـوال  )٢٩(خلاف كبير حولها ليس المجال هنا صالحاً للحديث عنه.

المســـيح نفســـه بقـــدر مـــا تعـــبرّ عـــن أقـــوال تلاميـــذه كمـــا هـــو جلـــي في نصوصـــها الـــتي تتحـــدث عـــن 
مرحلة ما بعد المسيح. تقول الباحثة الروسية سفينسيسكايا: "إذا عـدنا إلى الأناجيـل فإنـه يصـعب  

حــدث الصــلب وبــين أقــوال يســوع كثــيراً أن نفصــل بــين رؤيــة أنصــاره الــتي نشــأت لــديهم عنــه بعــد 
الحقيقية". ثم تقول: "من الصعب أن نحـدّد أي الأقـوال يعـود إلى يسـوع نفسـه وأيهـا أدخلـه مؤلفـو 

 )٣٠(الأناجيل التي لم توضع إلا بعد انصرام عشرات السنين".

ولذلك نجد الفيلسوف الإنجليزي جون سـتيورات ميـل يـرفض حـتى تسـمية "الأخـلاق المسـيحية"؛  
لأنه لا يسلّم أصلاً بصحة التشـريعات المنسـوبة للمسـيح؛ فهـي عنـده "ليسـت مـأخوذة مـن تعـاليم 

دراسة الكتب المقدسة في ضوء الرجوع إلى ما هو مكتوب في الموسوعة البريطانية، وكذلك كتاب "من أراد الاستزادة فله   )٢٩(
 المعارف الحديثة" لموريس موكاي.

(دمشق، دار   إ. س. سفينسيسكايا، المسيحيون الأوائل والإمبراطورية الرومانية، ترجمة د. حسان ميخائيل إسحاق    )٣٠(
 ٨١) ص٢٠١٠، ٣علاء الدين، ط
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المســيح أو الرســل، بــل هــي مــن أصــول جــاءت بعــد ذلــك بنتهــا الكنيســة الكاثوليكيــة تــدريجيًا في 

   )٣١(مسة الأولى للمسيحية".القرون الخ

ـــد االله تعـــالى، فـــلا يصـــح  ـــأن الأناجيـــل الأربعـــة مـــن عن ـــاني: فـــنحن لا نـــؤمن أصـــلاً ب أمـــا الوجـــه الث
 التحاكم إليها لمعرفة أوامر االله تعالى الأصلية غير المحرفة.

 إذن على كلا الوجهين لا يصحُّ إيرادُ الدكتور عادل ضاهر.

الله تعــالى فعــلاً شــرَّع السياســة للمســلم دون المســيحي، فمــا المحــال لكــن لنســلّم جــدلاً وتنــزلاً بــأن ا
 العقلي أو المانع الشرعي الذي سيترتَّب على ذلك؟

فنقــول: هــل القــول إن االله  ضــاهر بــالمنطق ذاتــه الــذي يســتند إليــه ويمكــن أن نحــاج الــدكتور عــادل
اك التشـريعي في كـل الأديـان؟ واحدٌ أحد كلي الخير وكلي الإرادة وكلي القدرة يسـتلزم عقـلاً الاشـتر 

لا يمكن الإجابة بالإيجاب على هذا السؤال إلا إذا افترضنا أنَّ االله تعالى ليس كليًّا في إرادتـه، وأنـه 
 خاضعٌ لاعتبارات لا ترجع لذاته العليَّة، وهذا ما لا يقبله الدكتور عادل ضاهر نفسه.

هـــو أمـــر مـــرتبط بمحـــض الإرادة الإلهيـــة،  إذن كـــون االله عزوجـــل يفـــرض تشـــريعًا في ديـــنٍ دون ســـواه
 وحكمة هذا الأمر يعلمها االله عزوجل، وعدم علمنا لا يستلزم علمنا بالعدم.

 المبحث الرابع: الأمر بالسياسة تعجيزٌ للإنسان عن إدارة شؤونه

ة أما القضية الرابعة والأخيرة فهي أنَّ الإنسان عاجزٌ عن تدبير شؤون حياتـه السياسـية والاجتماعيـ
ـــاط السياســـة بالإســـلام  ـــدكتور عـــادل ضـــاهر أنَّ الـــذي يـــرى ارتب ـــه إلهـــي، حيـــث يـــرى ال دون توجي
ـا  ارتباطاً مفهوميًا لا تاريخيًا يلزمـه القـول إن الإنسـان لا يسـتطيع بنفسـه أن يـدبرّ شـؤون دولتـه، وإنمَّ

 يجب عليه أن يلجأ إلى التشريع الإسلامي ليفعل ذلك.

 ١٧٧) ص١٩٩٦، ١ورات ميل، أسس الليبرالية السياسية، ترجمة إمام عبدالفتاح (القاهرة، مكتبة مدبولي، طجون ستي  )٣١(
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يقــول بالارتبــاط والجــواب: أنَّنــا لا نســلّم بصــحة الــتلازم بــين الملــزوم ولازمــه، فــإنَّ غايــة مــا يلــزم مــن 

المفهــومي بــين السياســة والإســلام أنَّ الله أحكامًــا تقيّــد أفعــال الســلطة؛ لا أ�ــا هــي منشــأ وجــودي 
 لها.

 إدارة الدولــة فهــذافـإن كــان يقصــد الــدكتور ضـاهر بــالعجز أن الإنســان بــدون الإسـلام لا يســتطيع 
، بل بداهـة الواقـع تكـذّب ذلـك، فمعظـم دول العـالم تـدبرّ لا أعتقد أنَّ أحدًا من المسلمين قال به

 شؤو�ا دون الرجوع إلى الأديان.

وإن كان يقصد بـالعجز أنَّ الإنسـان لـن يـدير شـؤونه إدارة حسـنة إلا بتوجيـه إلهـي فهـذا كـذلك لا 
يتقـاطع مـع التشـريع الإلهـي اتفاقـًا لا اتباعًـا فتكـون إدارتـه صـحيحة. قـد نُسلّم به؛ لأن غيرَ المسـلم 

متفقــة مــع الإســلام، لكــن لــيس اتباعًــا لــه، وإنمــا الشــيوعية مــثلاً تمنــع الربــا، وهــي في هــذا التشــريع 
 محض تقاطع اتفاقي.

فليس صحيحًا أن نقول: كل إنسان لا يـدير شـؤون دولتـه إدارةً صـحيحة إلا بتوجيـه إلهـي، ولكـن 
نقـــول: كـــل إنســـان يـــدير دولتـــه وفقًـــا للتوجيـــه الإلهـــي تكـــون إدارتـــه إدارة صـــحيحة، وشـــتان بــــين 

 العبارتين.

فــنحن نــزعم أنَّ الإنســان محتــاجٌ إلى توجيــه إلهــي في إدارة شــؤونه؛ لأن الإنســان لــو كــان مــن حيــث 
أصـلاً بـين  هو إنسان قادراً علـى الوصـول إلى أفضـل الطـرق في إدارة دولتـه لمـا كـان هنـاك اخـتلاف

النــاس حــول تلــك الطــرق، ولرأينــا النــاس مجمعــين علــى طــرقٍ بعينهــا في إدارة شــؤو�م، والواقــع يــأبى 
ذلك. فنحن نـرى النـاس مختلفـين في تفضـيل الـنظم السياسـية، فمـنهم مـن يؤيـد الديمقراطيـة ومـنهم 

 من يؤيد الأتوقراطية، ومنهم من يؤيد الثيوقراطية ومنهم من يؤيد غير ذلك.

ـــه كمـــا فعلـــت ذلـــك الـــدول وكـــ ـــا شـــرُّ يجـــب علـــى الدولـــة اجتناب ذلك مـــن النـــاس مـــن يـــرى أن الرب
 الشيوعية، ومنهم من يرى فيه خيراً كثيراً كحال الرأسماليين.
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فلو كان الإنسان من حيث هو إنسان لا يحتاج إلى توجيه إلهـي لإدارة شـؤونه إدارة جيـدة، فلمـاذا 

تقتضـي أن الإنسـانية تمتلـك عقـلاً واحـدًا يسـير بصـورة  هذا الاختلاف؟ إن دعـوى الـدكتور ضـاهر
 آلية (أتوماتيكية) إلى الصواب والرشاد، وهذا خلاف الواقع.

ـــل أتـــى  ـــة، ب ـــأتِ بأحكـــام تفصـــيلية في شـــأن سياســـة الدول ـــا أن الإســـلام لم ي ـــا نوضـــح هن علـــى أنَّن
ــة وتــرك للإنســان كامــل الحريــة أن يبتكــر مــن الإدارة مــا يشــاء مــا دام أنــه يعمــل في  بتوجيهــات عامَّ

إطار تلك التوجيهات، وهـذا مـا عـبر عنـه ابـن عقيل_أحـد كبـار فقهـاء الإسـلام في القـرن الخـامس 
الهجــري_ بكــل وضــوح حــين رد علــى مقولــة "لا سياســة إلا مــا وافــق الشــرع" قــائلاً: "السياســة مــا  

ولا نـزل  ه الرسـولد عـن الفسـاد، وإن لم يضـعكان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبع
 )٣٢(".به وحي

والتشـريع السياسـي والاقتصـادي  )٣٣(كمـا قـرَّر العلمـاء أن الأصـل في التشـريع اللاعبـادي الإباحـة،
والاجتماعي كله يدخل ضمن دائرة "اللاعبـادة" فالأصـل فيـه الإباحـة، أي الاسـتقلال البشـري في 
ـــة التشـــريع في المجـــالات  التشـــريع بمـــا لا يتجـــاوز الحـــد الشـــرعي، فكيـــف يـــترك الشـــرعُ للمســـلم حري

ن الإنســان عــاجزٌ عــن تــدبير أمــوره السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة ثم يقُــال إن الإســلام يــرى أ
 بنفسه؟

  نخلص مما مضى إلى النقاط الآتية: الخلاصة

إن المغالطة المركزية التي وقع فيها الدكتور عـادل ضـاهر تكمـن في خلطـه بـين الأحكـام العقليـة  −
والأحكام الشرعية. فالإمكان العقلـي عنـده لا يولـّد سـوى إمكـان شـرعي، ولا يوجـد ضـروري 

كان ضروريًّا عقلاً. وهذه مغالطة ظاهرة؛ لأنَّ الإمكان العقلـي قابـل لـئن يتجسّـد   شرعًا إلا ما

 ١٢ص )٢٠٠٢، ص١تحقيق: سيد عمران (القاهرة، دار الحديث، ط الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر، ابن القيم،   )٣٢(
رجب، جامع العلوم والحكم، تحقيق: شعيب نقل ابن رجب الحنبلي الإجماع على صحة هذه القاعدة، يرُاجع: ابن  )٣٣(

 .١٦٦، ص٢)  ج٢٠٠١، ٧الأرناؤوط (بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
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في جميــع صــور الحكــم الشــرعي، مــن امتنــاع ووجــوب وإمكــان. كمــا أنَّ الوجــوب الشــرعي لا 

 يستلزم الوجوب العقلي، فقد يكون الواجب الشرعي جائزاً عقلاً.
ــ − ة مفهوميــة وليســت علاقــة تاريخيــة ظرفيــة؛ لأنَّ إنَّ العلاقــة بــين الإســلام والسياســة علاقــة ذاتي

إلغـــاء حكـــم شـــرعي لا يكـــون إلا بـــدليل قطعـــي، فالأصـــل بقـــاء مـــا كـــان علـــى مـــا كـــان، ولأنَّ 
نصــوص الشــرع أثبتــت وجــود التشــريع السياســي أصــالةً وابتــداءً في شــرائع الأنبيــاء الســابقين، 

  والأحكام السياسية.وهذا ما ينفي دعوى امتناع الترابط المفهومي بين شريعة االله
من الألفاظ المحورية في استعمال الدكتور عادل ضاهر لفظ "الجوهري"، ومع كونـه محوريـًا فإنـه  −

لم يوضــح قـــط مقصـــوده بهــذا المصـــطلح، وتباعًـــا لم يوضّــح الأســـئلة المهمـــة المتعلقــة بـــه، مثـــل:  
ة؟ وهـل منشـأ كيف يكون الحكم جوهرياً وكيف لا يكون؟ وهل كل قطعـيٍّ جـوهريٌّ بالضـرور 

 القطعية المصدر أم الحكم نفسه؟ وهل ما سوى الجوهري لا يكون إلا مؤقتًا؟
وجــود التشــريع السياســي لا يســتلزم أنَّ الإنســان عــاجزٌ عــن تــدبير شــؤونه وإدارة مجتمعــه، لأنَّ  −

 غاية ما يلزم من يقـول بالارتبـاط المفهـومي بـين السياسـة والإسـلام أنَّ الله أحكامًـا تقيـّد أفعـال
السلطة؛ لا أ�ا هي منشأ وجودي لهـا. فلـيس صـحيحًا أن نقـول: كـل إنسـان لا يـدير شـؤون 
دولتـــه إدارةً صـــحيحة إلا بتوجيـــه إلهـــي، ولكـــن نقـــول: كـــل إنســـان يـــدير دولتـــه وفقًـــا للتوجيـــه 

 الإلهي تكون إدارته إدارة صحيحة.
شــريعته، لأنَّ في الإســلام لا يمكــن أن تكــون الدولــة الليبراليــة الحاضــنة الــتي يقــيم فيهــا المســلم  −

تشــريعات لا يمكــن صــيرورتها إلى واقــع معــيش إلا مــن خــلال وجــود ســلطة سياســية، وهــذا مــا 
 يقتضي وجود دولة ترتضي الإسلام شرعةً ومنهاجًا. 

 

***** 
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  )١٩٩٧، ١الكتاب العربي، ط

ابن الجوزي، جمال الدين عبدالرحمن،  تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير (بيروت،  •
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